
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  محاسبات عامة   :التصنیفات

  

   اتحادي-العراق    :الجھة المصدرة

  

  نظام   :نوع التشریع

  

  لا یوجد   :رقم التشریع

  

  ٩/٢٩/١٩٢٤   :تاریخ التشریع

  

  ساري المفعول   :سریان التشریع

  

  ١٩٢٤نظام السلطة في الامور المالیة لسنة    :عنوان التشریع

  

  ١١٣: رقم الصفحة | ١٩٢٤:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة      :صدرالم
  

 استناد

    نحن ملك العراق 
  -:بناء على ما عرضھ وزیر المالیة ووافق علیھ مجلس الوزراء امرنا بما ھو آت

 ١المادة 

  . نظام السلطة في الامور المالیة–یسمى ھذا النظام 

 ٢المادة 

المقبوضات والمدفوعات من قبل دوائر  المالیة معاملات الدولة المالیة مراقبة عامة وھو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجمیع  وزیر -یراقب 
    .الحكومة سواء كانت عائدة الى المیزانیة العامة او غیرھا

لكي یتحقق لدیھ ان تلك المعاملات  وزارة او دائرة كانت ونظرا الى ھذه المسؤولیة فلھ الحق في تفتیش المعاملات المالیة والحسابات العائدة لاي 
  .والحسابات تجري وفق الاصول والتعلیمات المالیة

 ٣المادة 

صحة مسك الحسابات فیھا وفقا للاصول  او الوزراء ورؤساء الدوائر مسؤولون عن سیر المعاملات المالیة بوزارتھم او دوائرھم سیرا حسنا وعن 
الدائرة مسؤولا لدى وزیر الوزراء او لدى رئیس الدائرة ذي الشأن مباشرة عن  صدرھا وزیر المالیة ویكون محاسب الوزارة او والتعلیمات التي ی

  .والوظائف المالیة ضمن الاصول والتعلیمات الموضوع من قبل وزیر المالیة سیر جمیع المعاملات 

 ٤المادة 

 فیما اذا كانت جاریة عنھا اعلاه یس الدائرة والمحاسب في سیر احدى المعاملات المالیة المنوه اذا وقع خلاف بین الوزیر والمحاسب او بین رئ
یصدرھا الوزیر او رئیس الدائرة ھذا اذا كان الخلاف قد وقع في العاصمة،  وفق الاصول المالیة المتبعة فیحسم ذلك الخلاف طبقا لاوامر تحریر بھ 

او (الوزیر  شفوعا بكتاب مفصل یعده الاوامر من قبل المتصرفیین ولكن ینبغي رفع الامر الى وزارة المالیة في الحال م اما في الالویة فتصدر تلك 
 والمحاسب مما اوكل مھما على حدة) المتصرف ورئیس الدائرة



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 ٥المادة 

المدونة فیھاوعن وجود اعتماد لھا  محاسب الوزارة او الدائرة مسؤول عن احضار اذن الصرف بالدراھم التي تدفعھا الخزینة وعن صحة المبالغ 
اما امر تفویض تأدیة امثال ھذه المبالغ او . تلك المبالغ في اذن الصرف صول والمواد التي سوف تحتسب علیھا في المیزانیة وكذلك عن ذكر الف
  .الصرف فھو من اختصاص الوزیر او رئیس الدائرة ذات الشأن او من یخولونھ ھذه السلطة كتابة بكلمة اخرى التوقیع على اذن 

 ٦المادة 

على خمسة آلاف روبیة اما متى زادت  ل الحكومة او ممتلكاتھا بامر من وزارة المالیة حینما لا تربو الخسارة یجوز الشطب على ما یفقد من اموا
  .ما یرفعھ وزیر المالیة من الاقتراحات في ذلك الشأن الخسارة على ذلك المبلغ فتشطب بقرار من مجلس الوزراء بناء على 

 ٧المادة 

    .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةعلى الوزراء تنفیذ ھذا النظام من 
    .١٣٤٣ والیوم الثلاثین من شھر صفر سنة ١٩٢٤كتب ببغداد في الیوم التاسع والعشرین من شھر ایلول سنة 

    فیصل 
  رئیس الوزراء 

  وزیر المالیة 
  ساسون 

  وزیر الداخلیة 
  عبد المحسن 
  وزیر الدفاع 

  الھاشمي 
  وزیر العدلیة 
    رشید عالي 

    معارف وزیر ال
  محمد رضا 

  وزیر الاوقاف 
  ابراھیم الحیدري 

  وزیر الاشغال والمواصلات 
 مزاحم الباجھ جي


